
المالية والتأمين

تعتبر التطورات الاقتصادية العالمية من أهم العوامل التي جعلت السرعة في تنفيذ المعاملات المالية (نقل نقود، تسهيلات مصرفية، تأمين على البضائع، وغيرها من المعاملات المالية) حاجة ملحة، والتي ما كان لها أن تتحقق دون وجود نشاط متخصص يقوم بإنجاز مثل هذه المعاملات، والمتمثل بأنشطة الوساطة المالية.  وقد انسحبت هذه التطورات على الأنشطة المالية في الأراضي الفلسطينية خاصةً بعد توقيع اتفاقيات السلام التي ساهمت في تحقيق نوع من الاستقرار على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث تم افتتاح العديد من المؤسسات الجديدة وفروعها، كما أدى لزيادة فعالية أنشطة المالية والتأمين في الاقتصاد الفلسطيني، واستيعاب العديد من القوى العاملة الفلسطينية.  ويوفر مسح المالية والتأمين كثيراً من البيانات والمؤشرات الاقتصادية الخاصة بأنشطة المالية والتأمين من عدد مؤسسات ومشتغلين وتعويضات للعاملين وقيم الإنتاج والاستهلاك الوسيط والقيمة المضافة وحركة الأصول وغيرها من المؤشرات. ويعد الهدف الأساسي لجمع إحصاءات المالية والتأمين هو توفير البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية لفلسطين، وتطبيق ومراقبة أثر السياسات الاقتصادية والمالية لغايات تحليل الاقتصاد الكلي والبحث، بالإضافة للبيانات اللازمة لمتخذي القرارات والمخططين والمهتمين بأنشطة المالية والتأمين.
المنهجية

تجمع بيانات مسح المالية والتأمين بشكل دوري سنوي، ويتبع أسلوب الحصر الشامل لكافة المؤسسات العاملة بأنشطة المالية والتأمين في الأراضي الفلسطينية حيث تشمل هذه المؤسسات: سلطة النقد الفلسطينية، البنوك التجارية والإسلامية، مؤسسات الإقراض المتخصصة، سوق الأوراق المالية، شركات الأوراق المالية، صرافي العملات، شركات التأمين، ووكلاء التأمين. وتجمع بيانات المسح بأسلوب المقابلة الشخصية حيث يقوم الباحث بمقابلة المعنيين في المؤسسة للحصول على الحسابات الختامية لها، ومن ثم يتم تحليل هذه الحسابات مكتبياً واستيفاء البيانات على استمارة متخصصة روعي في تصميمها احتواؤها على كافة البيانات والمعلومات التي تحقق أهداف المسح وفق أحدث التوصيات الدولية في هذا المجال وذلك لسنة الإسناد بكل المؤسسات التي يتوفر لديها مثل هذه الحسابات.  وفي حالة تعذر استيفاء بيانات الاستمارة من واقع الحسابات الختامية نتيجة لعدم وضوح بعض البنود أو لكونها غير مفصلة، يتم مقابلة المعنيين مرة أخرى للاستفسار عن هذه البنود.

جودة البيانات

يتم توفير البيانات المطلوبة لطاقم العمل الميداني من واقع السجلات والدفاتر المحاسبية لكافة المؤسسات المشمولة بالمسح، باستثناء صرافي العملات ووكلاء التأمين.لم يكن هناك بنوك ومؤسسات مالية وشركات تأمين عربية متواجدة في مدينة القدس وضواحيها، لذلك لا تتوفر أية بيانات عن محافظة القدس في ذلك الجزء الذي ضمته اسرائيل عنوةً بعيد احتلالها عام 1967. لم يغط المسح لعامي 1997 و 1998 صرافي العملات ولا وكلاء التأمين وذلك بسبب ما تبين من انخفاض قيمة إنتاجهم مقارنة مع القيمة الإجمالية لأنشطة الوساطة المالية من خلال دورة المسح لعامي 1995 و 1996، وخصوصاً أن إدراجهم في المسح يرفع من تكلفته بنسبة هامة. ويمكن تقدير أهم المتغيرات الاقتصادية لهؤلاء المنتجين بالاستعانة ببيانات دورة مسحي 1997 و 1998، يتم جمع بيانات المسح حسب العملة المستخدمة لكل مؤسسة، ومن ثم تحول كافة العملات إلى الدولار الأمريكي حسب معدلات سعر الصرف لكل سنة.
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